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محاصرة إخفاء ملكية الشركات.. بلاغات إلكترونية وغرامات حتى ١٠ آلاف دينار
علي إبراهيم 

أصــدرت وزارة التجارة 
والصناعــة تحديثــات على 
الدليــل الإرشــادي لمفهــوم 
المســتفيد الفعلي، وذلك في 
إطار تعزيز الجهود الوطنية 
لمكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهــاب وتعزيز شــفافية 
الاعتباريــين  الأشــخاص 
والترتيبات القانونية وضمان 
توفر معلومات دقيقة وحديثة 
في سجل المستفيد الفعلي، 
بما ينســجم مــع متطلبات 
العمل  وتوصيات مجموعة 
المالــي، وحرصا علــى دعم 
الشــفافية  فاعلية منظومة 
والحد من إســاءة استخدام 
الاعتباريــين  الأشــخاص 
والترتيبات القانونية لإخفاء 
الملكية او السيطرة الفعلية. 
ووفقا للدليل الإرشادي 
الجديد الذي حصلت «الأنباء» 
على نســخة منه، فقد تمت 
إضافة قسم مستقل لعملية 
الإبلاغ عن بيانات المستفيد 
الحقيقي غير الصحيحة أو 
غيــر الدقيقة يدعم ســجل 
المستفيد الحقيقي لدى وزارة 
إتاحة  التجــارة والصناعة 
بيانات المســتفيد الحقيقي 
الكافيــة والدقيقة والمحدثة 
للســلطات المختصــة فــي 
الوقت المناســب. ويحتفظ 
الســجل بســجلات رقميــة 
قابلة للبحث، ويدعم البحث 
حسب الشخص الاعتباري 
والمستفيد الحقيقي، ويتيح 
التحقــق والمراجعــة علــى 
أســاس المخاطر، ويســجل 
التغييرات عبر الزمن، ويدعم 
التعارضــات  الإبــلاغ عــن 
وتصحيحهــا، ويتضمــن 

تتخذ التدابير القانونية أو 
الرقابية المناسبة، بما في ذلك 
أو  فرض الجزاءات الإدارية 
المالية المنصوص عليها في 
القــرار الــوزاري، أو إحالة 
الأمر إلى جهات إنفاذ القانون 

حسب الأحوال.
وشدد الدليل المحدث على 
أنه يجب أن تتاح للسلطات 
المختصــة إمكانيــة الاطلاع 
فــي الوقــت المناســب على 
البيانات الأساسية وبيانات 
المستفيد الحقيقي المحفوظة 
لدى الشركات ووزارة التجارة 
والمؤسســات  والصناعــة 
المالية والأعمال والمهن غير 

للسلطات العامة المشاركة في 
المشــتريات إمكانية الاطلاع 
فــي الوقــت المناســب على 
البيانات الأساسية وبيانات 
المســتفيد الحقيقي المتعلقة 
بمقدمي العطاءات والجهات 
المتعاقد معها، ويجوز لجهات 
المشــتريات أن تطلــب مــن 
مقدمي العطاءات تقديم بيانات 
المستفيد الحقيقي مباشرة، 
أو الحصول علــى البيانات 
من وزارة التجارة والصناعة 
الســلطات  أو غيرهــا مــن 
المختصــة، أو الاعتماد على 
أخــرى  رســمية  مصــادر 
حيثما تكون البيانات كافية 

للشــركات، وتبادل بيانات 
المساهمين والملكية، واستخدام 
الصلاحيات المحلية للحصول 
على بيانات المستفيد الحقيقي 
نيابة عن النظراء الأجانب، 
وذلــك رهنــا بالمتطلبــات 
التعاون  القانونية وقنوات 

المعمول بها.
بــاب الجــزاءات  وجــاء 
والإنفــاذ، ليحــدد أن تكون 
الجزاءات المتعلقة بمخالفات 
التزامات المستفيد الحقيقي 
في الكويت فعالة ومتناسبة 
ورادعة، وتطبق على الشخص 
الطبيعــي  أو  الاعتبــاري 
المســؤول عن المخالفة، وقد 
يشــمل الســلوك الخاضــع 
للجــزاء عدم الحصول على 
بيانات المســتفيد الحقيقي 
أو الاحتفــاظ بهــا، وعــدم 
تحديث البيانات، وعدم تقديم 
البيانــات لــوزارة التجارة 
والصناعــة أو الســلطات 
المختصــة، وتقــديم بيانات 
كاذبــة أو مضللــة، وعــدم 
الإفصاح عن الصفة الاسمية، 
وعدم التعاون مع المؤسسات 
المالية والأعمال والمهن غير 
المالية المحــددة التي تجري 
إجــراءات العناية الواجبة، 
وإخفاق الكيانات الخاضعة 
للتنظيم في تحديد بيانات 
المستفيد الحقيقي أو التحقق 

منها أو متابعتها.
وتملك السلطات المشرفة 
علــى الامتثــال لمتطلبــات 
المســتفيد الحقيقــي، مثــل 
بنك الكويت المركزي وهيئة 
أسواق المال ووحدة تنظيم 
التجــارة  التأمــين ووزارة 
والصناعــة، صلاحية إنفاذ 
الجــزاءات، وتشــمل تدابير 
الغرامــات  هــذه  الإنفــاذ 

المالية المحــددة وغيرها من 
المصادر ذات الصلة، ويجب 
أن تتاح للمؤسسات المالية 
والأعمال والمهن غير المالية 
المحددة إمكانية الاطلاع على 
البيانات اللازمة لأداء إجراءات 
العناية الواجبة والإبلاغ عن 

التعارضات.
ويجب أن تتمكن السلطات 
المختصة الأجنبية من طلب 
البيانــات من خــلال قنوات 
التعــاون المعتمدة، وينبغي 
أن يخضع أي اطلاع أوســع 
لضمانات الســرية وحماية 
والخصوصيــة  البيانــات 
المعمول بها، ويجب أن تتاح 

ودقيقة ومحدثــة، وينبغي 
اعتبــار بيانــات المســتفيد 
الحقيقــي جزءا من فحوص 
نزاهة المشــترين وتضارب 
المصالح والعقوبات ومخاطر 
مكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
وجاء في الدليل الإرشادي 
أنه يجــب أن تكون الكويت 
التعاون  قادرة على تقــديم 
الدولي في ما يتعلق ببيانات 
فــي  الحقيقــي  المســتفيد 
المناســب وبفعالية،  الوقت 
ويشــمل ذلك تيسير إطلاع 
السلطات المختصة الأجنبية 
علــى البيانــات الأساســية 

الإدارية لضمان  والجزاءات 
وفاء المؤسسات بالتزاماتها 
فــي مكافحة غســل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
ويمكن للجهات الرقابية 
إصــدار إنــذارات، أو طلــب 
إجــراءات تصحيحيــة، أو 
غرامــات بحســب  فــرض 
جســامة عدم الامتثال، وفي 
القصــوى، يمكنها  الحالات 
إلغــاء تراخيص التشــغيل 
أو تعليقهــا، بمــا قد يخرج 
المؤسسات غير الممتثلة من 

السوق المالي.
وتستند إجراءات الإنفاذ 
إلى القانون رقم ١٠٦ لســنة 
٢٠١٣، الــذي يوفــر الإطــار 
القانونــي لمكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهاب، 
ويمنح الســلطات صلاحية 
إداريــة  جــزاءات  فــرض 
وجنائية على مخالفات قواعد 
مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب، بما في ذلك التزامات 

المستفيد الحقيقي.
ويجوز لــوزارة التجارة 
والصناعة فرض جزاء مالي لا 
يقل عن ١٠٠٠ دينار ولا يزيد 
علــى ١٠٫٠٠٠ دينار على كل 
شــخص طبيعي يقدم عمدا 
بيانــات أو معلومات كاذبة 
أو مضللة تتعلق بالمستفيد 

الحقيقي.
وتطبــق الجــزاءات مــع 
مراعاة مبدأ التناسب بحسب 
جسامة المخالفة وطبيعتها، 
دون الإخلال بحــق الوزارة 
فــي اتخاذ أي تدابير رقابية 
أو قانونية أخرى، أو إحالة 
الأمر إلى جهات إنفاذ القانون 
كلما وجد اشتباه في ارتكاب 
جريمــة وفقا للتشــريعات 

المعمول بها.

تحديث الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي وتحديد إجراءات للإبلاغ عن البيانات غير الصحيحة

صورة تعبيرية بواسطة الذكاء الاصطناعي

ضمانات لحمايــة البيانات 
الشــخصية ومنع الإفصاح 

غير السليم.
وجــاء فــي الدليــل أنــه 
دعما لدقة بيانات المستفيد 
الحقيقي وموثوقيتها تعتمد 
وزارة التجــارة والصناعــة 
إجــراءات تنظيميــة لتلقي 
البلاغات المتعلقة  ومعالجة 
ببيانات المســتفيد الحقيقي 
غيــر الصحيحــة أو غيــر 
الدقيقة أو المضئلة المقدمة إلى 
الوزارة، بما يسهم في الحفاظ 
على بيانــات كافية ودقيقة 
ومحدثــة بما يتماشــى مع 
المعايير الدولية ذات الصلة، 
إذ يجوز تقديم البلاغات من 

قبل:
- الأفراد أو الأشــخاص 
الاعتباريــين الذين يعلمون 
ببيانات مستفيد حقيقي غير 

صحيحة أو غير دقيقة.
- السلطات المختصة، بما 
في ذلك الجهات الرقابية مثل 
بنك الكويت المركزي وهيئة 
أسواق المال ووحدة تنظيم 
التأمين، وجهات إنفاذ القانون، 
المالية  التحريــات  ووحــدة 
الكويتية، والجهات الخاضعة 
لرقابة إدارة مكافحة غســل 
الأموال وتمويل الإرهاب في 

وزارة التجارة والصناعة.
التجارة  وتتلقــى وزارة 
والصناعــة البلاغــات مــن 
خلال القنــوات الإلكترونية 
الرسمية المعتمدة، مع الالتزام 
بالحفاظ على سرية بيانات 
مقدم البــلاغ وفقا للقوانين 

واللوائح المعمول بها.
 وأشــار الدليــل إلى انه 
حينما يثبت وجود بيانات 
غيــر صحيحــة أو مضللــة 
تتعلق بالمستفيد الحقيقي، 

إلغاء تراخيص التشغيل أو تعليقها بما قد يخرج المؤسسات غير الممتثلة من السوق المالياستخدام الصلاحيات المحلية للحصول على بيانات المستفيد نيابة عن النظراء الأجانب

مروة الجعيدان: «التستر التجاري» يؤدي
دوراً مهماً في مكافحة غسل الأموال

علي إبراهيم

أكدت وكيل وزارة التجارة 
والصناعــة بالتكليــف مــروة 
الجعيــدان أن قانــون مكافحة 
التستر التجاري يمثل امتدادا 
لمســيرة تشريعية، وأن تطور 
بيئــة الأعمــال وتنــوع صور 
الممارسة الاقتصادية استدعى 
وضــع إطــار قانونــي متكامل 
يتعامــل بصورة مباشــرة مع 
حالات تمكين الغير من ممارسة 
نشــاط اقتصــادي بالمخالفــة 
للقانون، أو استخدام الرخص 
والسجلات والأسماء التجارية 
كغطاء قانوني، أو الالتفاف على 
نســب الملكية المقــررة قانونا. 
وأضافت الجعيدان خلال ندوة 
حــول قانون مكافحة التســتر 
التجــاري، اســتضافتها غرفة 
الكويــت،  تجــارة وصناعــة 
أن منظومــة مكافحة التســتر 
التجاري لا تنفصل عن الجهود 
الوطنية الأوســع في مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
مبينــة أن إخفــاء الشــخص 
الحقيقي الذي يملك أو يسيطر 
أو ينتفع من النشاط الاقتصادي 
قد يفتح المجــال أمام توظيف 
الشركات والكيانات القانونية 
في غير أغراضها، سواء لإخفاء 
الملكيــة الحقيقيــة أو تمريــر 
الأموال أو إبعاد النشاط الفعلي 
عن الرقابة القانونية والرقابية. 
وذكرت أن قانون مكافحة التستر 
التجاري ومنظومة المســتفيد 
الفعلي يكمل كل منهما الآخر، إذ 
تساعد بيانات المستفيد الفعلي 
في معرفة الشــخص الحقيقي 
الــذي يملــك أو يســيطر على 
الكيــان، بينمــا يحــدد قانون 
مكافحة التستر التجاري ما إذا 
كانت هذه الملكية أو السيطرة 
قــد اســتخدمت  الممارســة  أو 
بصورة تخالــف القانون، وأن 
قانون مكافحة التستر التجاري 
يؤدي دورا مهما في دعم منظومة 
مكافحة غسل الأموال، من خلال 
تضييق نطاق الأنشــطة التي 
تمارس خارج إطارها القانوني، 
وصعوبة استخدام الرخص أو 
الشركات أو الأسماء التجارية 
كواجهة تخفي الممارس الفعلي 

للنشاط أو المستفيد منه.
وأكدت أن العائد الإيجابي 
للمنظومة يعــود على التاجر 
الملتزم قبل غيره، موضحة أن 
من يستخرج ترخيصه بصفته 

وليس كلفة تتحمل. وكشفت أن 
الكويت حققت تقدما ملموسا 
الفعلي،  في تسجيل المستفيد 
إذ ارتفعت نســبة التســجيل 
إلى أكثر من ٩٨٪ بين الكيانات 
المســتهدفة، نتيجــة حمــلات 
التوعيــة وتطويــر الأنظمــة 
الإلكترونيــة وربط الخدمات، 
إلى جانب رفع مستوى الامتثال 
والانتقال التدريجي من التوعية 

إلى الإنفاذ والتحقق.
بــدوره، قــال المديــر العام 
المساعد لغرفة تجارة وصناعة 
الكويت عمــاد الزيد إن قانون 
مكافحة التستر التجاري حظي 
باهتمام اســتثنائي، سواء من 
أصحاب الاختصاص الاقتصادي 
والقانونــي أو مــن المواطنين 
والمقيمين، من خلال الدراسات 
والمقالات والندوات ووســائل 

التواصل الاجتماعي.
وأضاف الزيد أن هذا الاهتمام 

يعكس أهمية التشريع ومساسه 
المباشــر بمصالــح شــريحة 
كبيرة من أصحاب المشــاريع 
الاقتصادية، لكنــه في الوقت 
ذاته يفرض على المشرع حرصا 
موازيا للإحاطــة بكل جوانب 
التستر التجاري وأبعاده وآثاره 

الاقتصادية والمجتمعية.
وبــين أن قانــون مكافحــة 
التستر التجاري جاء استجابة 
لحاجة ملحة فرضتها الفجوة 
التي تعمقت على مر السنين بين 
الملكية المعلنة والملكية الحقيقية 
المستقرة للمشاريع الاقتصادية.
وأوضح أن القانون أحدث 
تحولا في التعامل مع التستر 
التجــاري، من مجــرد الإبطال 
المدني إلى التجــريم القضائي 
المدعــوم بعقوبــات حاســمة، 
كمــا اســتهدف تعزيــز قــدرة 
الدولــة على الرقابة والتمويل 

والتحصيل.

أكدت في ندوة بـ «الغرفة» أن القانون سيصعّب استخدام الرخص كواجهة تخفي الممارس الفعلي للنشاط

وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان وعماد الزيد وعبداالله الحرز خلال الندوة التعريفية

الحقيقية، ويسجل بياناته بدقة، 
ويمارس نشاطه في حدود ما 
رخص له، كان يواجه منافسة 
غير متكافئة من أنشطة تعمل 
خــارج الإطــار القانونــي ولا 
تتحمــل الكلفة ذاتهــا، مبينة 
أن ضبط هذه الممارسات يمثل 
إنصافا للتاجر الملتزم وإعادة 
للمنافسة إلى أساسها الصحيح 
القائــم على جــودة الســلعة 
والخدمــة. وأشــارت إلــى أن 
وضوح الملكية والسيطرة ييسر 
الوصول إلى التمويل المصرفي، 
ويعزز قدرة الشركات الكويتية 
علــى الدخــول فــي شــراكات 
إقليمية ودولية تشترط معرفة 
المســتفيد الفعلي، معتبرة أن 
الســجل الواضح أصبح أصلا 
من أصول المنشأة وعنصرا في 
سمعتها التجارية، وليس عبئا 
إداريا، مؤكدة أن الهدف هو أن 
يصبح الامتثال ميزة تكتسب، 

«بيت التمويل»: إقبال على منصة «eCorp» للشركات

٤١٫٥ مليار دولار صادرات تركيا
 لدول «التعاون الإسلامي» في ٧ أشهر

تشهد منصة بيت التمويل 
الكويتي الإلكترونية المخصصة 
لعملاء الشركات eCorp، إقبالا 
لافتــا في معدلات الاســتخدام 
بعد إطلاق النسخة المطورة من 
الخدمات الإلكترونية وتطبيق 
الهواتــف الذكية، فــي تجربة 
مصرفية اســتثنائية يوفرها 

البنك لعملائه من الشركات.
التمويــل  وأضــاف بيــت 
مجموعة من الخدمات الرقمية 
الجديــدة التــي تعــزز مرونة 
الاســتخدام، وتشــمل توفيــر 
فــردي  مســتخدم  حســاب 
بصلاحيات كاملــة، وتحديث 
البيانــات إلكترونيــا، وخدمة 
«زاهب» للدفع، وإصدار شهادات 
آيبان موثقة برمز الـQR، وعرض 
تفاصيل التسهيلات الائتمانية، 
وطلب حدود ائتمانية جديدة، 
إلــى جانــب عــرض تفاصيل 
الصفقات وطلب صفقات جديدة 

ودفع المتأخرات.

إســطنبول ـ كونــا: أعلنــت 
وزارة التجــارة التركية ارتفاع 
قيمــة صادرات البــلاد إلى دول 
إلى  التعاون الإســلامي  منظمة 
٤١٫٥ مليار دولار خلال الأشــهر 
السبعة الأولى من العام الحالي، 
بزيــادة نســبتها ٠٫٨٪ مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي. 
وذكــرت الوزارة، فــي بيان، أن 
تركيا تستهدف تعزيز حضور 
صادراتها في أسواق دول منظمة 
التعاون الإسلامي خلال السنوات 
المقبلة، ضمن استراتيجية تهدف 
إلى رفع حصة دول المنظمة من 
إجمالي الصــادرات التركية من 
٢٧٪ حاليا إلى ٣٠٪ بحلول عام 
٢٠٢٨. وأوضحت أن الاستراتيجية 
حــددت ٢١ دولة لتكــون ضمن 
المرحلــة الأولــى من الأســواق 
المستهدفة، بعد تحليل بياناتها 
الاقتصاديــة والتجاريــة، وهي 
أذربيجان والبحرين وبنغلاديش 
والإمارات والجزائر وإندونيسيا 
والمغرب وســاحل العاج وقطر 
والكويــت وليبيــا وماليزيــا 
ومصر ونيجيريا وأوزبكستان 

الآلية وإصدار شهادة مصادقة 
أرصدة وإعادة تفعيل الحسابات 
الســاكنة، وتنفيذ التحويلات 
 ،(٣٦٠T) مباشــرة  بأســعار 
والاشتراك في توزيعات شركة 
المقاصة، وفتح حسابات وودائع 
اســتثمارية جديــدة، وإصدار 
الحوالات والاعتمادات المستندية 
وخطابات الضمان، والسحب من 
التسهيلات الائتمانية القائمة، 
بالإضافة إلى مدفوعات «زاهب»، 
وتنفيــذ التحويلات بأنواعها، 
وإدارة المستفيدين داخل الكويت 

في عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ٣١٫٥
مليــار دولار، تعادل نحو ٣٦٪. 
وعلى مســتوى الأســواق التي 
سجلت أكبر زيادات في الصادرات 
التركية خلال الأشــهر السبعة 
الأولى من العام الحالي، جاءت 
مصر في الصدارة بزيادة قدرها 
٥٢٢٫٢ مليون دولار، لتصل قيمة 
الصادرات إليهــا إلى ٢٫٨ مليار 

وخارجها، والإبلاغ عن البطاقات 
المفقودة، وعرض ومشاركة رقم 

.IBANالـ
ويعد إطلاق النسخة المطورة 
مــن الخدمــات الإلكترونيــة 
وتطبيق الهواتف الذكية، بمثابة 
تجربــة مصرفية اســتثنائية 
يوفرهــا البنــك لعملائــه من 
الشركات، من خلال دمج أحدث 
التقنيات وفق أعلى مستويات 
الأمان، لإدارة العمليات المالية 
بطرق عصرية، وبأدوات تعزز 
مفهوم الاستدامة، حيث يسهم 
التحديث في تقليص الاعتماد 
علــى المعامــلات الورقية عبر 
تقديم الطلبات وإجراء المعاملات 
إلكترونيــا، مــا يدعــم أهداف 
الاستدامة ويحفظ البيئة، كما 
يحقــق أداء إداريا وتشــغيليا 
أفضــل وســرعة فــي الإنجاز، 
باستخدام واجهة رقمية حديثة، 
تقلل الخطوات وتختصر الوقت 

لإجراء العمليات المصرفية.

دولار. وجاءت ليبيا في المرتبة 
الثانيــة بزيــادة قدرهــا ٤٣٨٫٥

مليون دولار، لترتفع الصادرات 
التركية إليها إلى ٢٫٢ مليار دولار، 
تلتها سوريا بزيادة بلغت ٢٩٦٫٨
مليــون دولار، لتصــل إلــى ٢٫١

مليار دولار، ثــم الأردن بزيادة 
قدرها ٢٢٧٫٥ مليون دولار، لتبلغ 
الصادرات إليه ١٫٣ مليار دولار.

تجربة مصرفية استثنائية يوفرها البنك لعملائه من خلال دمج أحدث التقنيات وفق أعلى مستويات الأمان

أنقرة تستهدف رفع حصة دول المنظمة من إجمالي صادراتها إلى ٣٠٪ بحلول ٢٠٢٨

صورة تعبيرية بالذكاء الاصطناعي

كما تتضمن المنصة المحدثة 
مجموعة واسعة من الخدمات، 
مــن بينهــا تحويــل الرواتب 
وطلبات دفاتر الشيكات والاطلاع 
على كشوف الحساب بأنواعها، 
ومتابعة حالة التحويلات إلى 
البنوك الأخرى، فضلا عن إدارة 
المستخدمين والصلاحيات ضمن 

نظام التسجيل المتعدد.
وتوفر المنصة إدارة أوامر 
الدفــع الدائمة والاشــتراك في 
كشــوف الحســاب الشــهرية، 
إضافــة إلى خدمــات التغطية 

وباكستان والسنغال والسعودية 
وتونس والأردن وسلطنة عمان. 
وأشار البيان إلى النمو الملحوظ 
في العلاقات التجارية بين تركيا 
ودول منظمة التعاون الإسلامي 
خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع 
حجــم التجــارة الخارجية بين 
الجانبين مــن ٨٧٫٦ مليار دولار 
في عام ٢٠١٣ إلى ١١٩٫١ مليار دولار 

عماد الزيد: نجاح القانون يعتمد على اللائحة التنفيذية
رأى عمــاد الزيــد أن القانون جاء 
«مقتصرا أكثر ممــا يجب» في مواده 
وصياغتــه وآلياته، مــا يجعل نجاح 
إنفاذه يعتمد إلى حد كبير على اللائحة 
التنفيذية. وأبدى تحفظا بشأن قدرة 
اللائحــة التنفيذيــة علــى تحمل هذا 
العــبء، خصوصا أن القانون لم يأت 
على ذكرهــا ولم يحــل إليها بصورة 
واضحة. كما أشار إلى أن الغرفة كانت 
تتمنى أن يمنح القانون المشاركين في 
ظاهرة التستر التجاري، قبل صدوره، 

فرصة كافية لتعديل أوضاعهم في ظل 
حمايــة واضحة من توقيــع العقوبة 
بحقهم، وأعرب عن عدم رضا الغرفة عن 
المادة التاسعة المتعلقة بمكافأة المبلغين. 
وأكد الزيد أن القانون يسد فراغا حقيقيا 
وخطيرا في التنظيــم والجزاء، لكنه 
يحتــاج إلــى مزيــد مــن التبصر في 
آثاره الاقتصاديــة والمجتمعية، حتى 
لا يترك آثارا ســلبية، خصوصا على 
كفاءة واقتصاديات الأنشــطة المهنية 

والخدمات الحرفية.


